
    كتـاب الأم

  شهادة الغلام والعبد والكافر .

   قال الشافعي C تعالى : وإذا شهد الغلام قبلا أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبل

أن يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي أن يجيزها ولا عليه أن يسمعها وسماعها منه تكلف فإذا

بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر وكانوا عدولا فشهدوا بها قبلت شهادتهم لأنا لم نردها

في العبد والصبي بعلة سخط في أعمالهما ولا كذبهما ولا بحال سيئة في أنفسهما لو انتقلا

عنها وهما بحالهما قبلناهما إنما رددناها لأنهما ليسا من شرط الشهود الذين أمرنا بإجازة

شهادتهم ألا ترى أن شهادتهما وسكاتهما في مالهما تلك سواء ؟ وأنا لا نسأل عن عدلهما ولو

عرفنا عدلهما كان مثل جرحهما في أ لا تقبل شهادتهما في أن هذا لم يبلغ وأن هذا مملوك ؟

وفي الكافر وإن كان مأمونا على شهادة الزور في أنه ليس من الشرط الذي أمرنا بقبوله

فإذا صاروا إلى الشرط الذي أمرنا بقبوله قبلناهم معا وكانوا كمن لم يشهد إلا ف تلك

الحال فأما الحر المسلم البالغ ترد شهادته في الشيء ثم تحسن حاله فيشهد بها فلا نقبلها

لأنا قد حكمنا بإبطالها لأنه كان عندنا حين شهد في معاني الشهود الذين يقطع بشهادتهم حتى

اختبرنا أنه مجروح فيها بعمل شيء أو كذب فاختبر فرددنا شهادته فلا نجيزها وليس هكذا

العبد ولا الصبي ولا الكافر أولئك كانوا عدولا أو غير عدول ففيهم علة أنهم ليسوا من الشرط

وهذا من الشرط إلا بأن يختبر علمه أو قوله واالله تعالى الموفق
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